
 العقابية المتبعة في جرائم الفساد )الردع( حكاا الأثانيا: 

من السياسات الردعية التي تتبعها التشريعات الدولية والوطنية بغير التجريم سياسة العقاب، من  
عها لكل جريمة مع تحديد كل الظروف التي تحيط بها كظروف التشديد ا ن عقوبات بال أنو خلال س

 والتخفيف والتقاد ، مع حكالات الإعفاء وكل ما يحيط بالجريمة.

 المقررة لجرائم الفساد العقوبات الأصلية .1

لأصلية اتقسم العقوبة التي توقع على المجر  إلى أصلية أو تبعية أو تكميلية، أما عن العقوبة  
 وهي كالسجن والحبس والغرامة. 1هي العقوبة التي نص الشارع عليها بصفة أصلية جزاء للجريمة

 الصفقات العمومية الفساد في جرائمل العقوبات المقررة .أ
 عقوبة جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة 

بق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما س 
جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة تقدر بـالحبس من سنتين إلى 

 2دج. 1.000.000دج إلى  200.000عشر سنوات وبغرامة من 

من الفساد وماافحته على من قانون الوقاية  53وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي، فنصت المادة  
مسؤوليته الجزائية على كل جريمة من جرائم الفساد المذكورة في القانون أعلاه، وذلك وفقا لأحكاا  وقواعد 

مارر منه أن يطبق على الشخص  18قانون العقوبات، والذي جاء في هذا الأخير من خلال نص المادة 
لى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص المعنوي عقوبة الغرامة التي تساوي من مرة واحكدة إ

الطبيعي، وعليه تصبح عقوبة الشخص المعنوي في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول 
 .دج 5.000.000دج إلى  1.000.000على امتيازات غير مبررة الغرامة من 

 عقوبة جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية 

جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  في حكال اكتمال 
جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية تقدر بـالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 

                                                           

 .123أحكمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 60/01من القانون رقم  26/2أنظر المادة  2 



وتعد الأشد في العقوبات المقررة لجريمة الرشوة سواء بالنسبة  1دج، 2.000.000دج إلى  1.000.000
 ة الموظف العمومي أو الموظف العمومي الأجنبي.لرشو 

 5.000.000في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية من  أما عقوبة الشخص المعنوي  
 دج. 10.000.000دج إلى 

 عقوبة جريمة المحاباة 

علما أن جريمة المحاباة مرة بعدة مراحكل من تجريمها في قانون العقوبات وصولا إلى تجريمها في  
ففي  ،02/08/2011المؤرخ في  11/15انون الوقاية من الفساد وأخيرا إلى التعديل بموجب القانون رقم ق

حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في جريمة 
، 2دج 0.0001.00دج إلى  200.000المحاباة تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

وهي العقوبة المنصوص عليها كذلك لجريمة استغلال نفوذ الأعوان العمومين للحصول على امتيازات 
 غير مبررة.

 دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000عقوبة الشخص المعنوي في جريمة المحاباة من أما  

  أخذ فوائد بصفة غير قانونيةعقوبة جريمة 

يمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في في حكال اكتمال جميع أركان الجر  
 200.000جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 3دج. 1.000.000دج إلى 

دج إلى  1.000.000عقوبة الشخص المعنوي في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أما  
 دج. 5.000.000

 الفساد في القطاع العا  العقوبات المقررة لجرائم .ب

حكدد المشرع الجزائري في إطار ماافحته لجرائم الفساد عقوبات ردعية لكل جريمة تتفاوت في  
 مدتها بحسب تفاوت خطورتها وهو ما سنحاول بيانه فيما يلي.

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  27أنظر المادة  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  26/1أنظر المادة  2 
 بقانون الوقاية من الفساد وماافحته.المتعلق  06/01من القانون رقم  35المادة  3 



 عقوبة جريمة رشوة الموظفين العموميين 

ت تكيف جريمة الرشوة جناية، وأما في قانون الوقاية من الفساد في قانون العقوبات سابقا كان 
وماافحته حكاليا هي جنحة، وفي حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع 

هنا عقوبة للجاني في جريمة رشوة الموظفين العموميين تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات 
 1دج. 1.000.000ج إلى د 200.000وبغرامة من 

دج  1.000.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة رشوة الموظفين العموميين من  
 دج. 5.000.000إلى 

 عقوبة جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية 

 المشرع هنا عقوبة للجاني فيفي حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر  
جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية تقدر بـالحبس من سنتين 

 2دج. 1.000.000دج إلى  200.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي  
 دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000منظمات الدولية العمومية من ال

 عقوبة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
أو استعمالها على نحو غير شرعي تقدر بـالحبس من  جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي

 3دج. 1.000.000دج إلى  200.000سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

إذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية يطبق  وفي حكال 
العقوبة أكثر منه  والذي يشدد، 03/411بموجب الأمر رقم  والقرض الصادرعليه القانون المتعلق بالنقد 

 :الفسادفي قانون ماافحة 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  25أنظر المادة  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  28أنظر المادة  2 
 قاية من الفساد وماافحته.المتعلق بقانون الو  06/01من القانون رقم  29أنظر المادة  3 
 .2003أوت  27، الصادرة في 52، ج ر ج ج، العدد 2003أوت  26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في  11-03أمر رقم  4 



الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 03/11رقم  الأمرمن  132بحسب المادة  .أ
دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، أقل من  10.000.000دج إلى  5.000.000

 .دج 10.000.000

دج إلى  20.000.000مؤبد وغرامة من السجن ال 03/11 الأمرمن  133بحسب المادة  .ب
دج أو  10.000.000دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، تعادل  50.000.000

 .تفوقها

وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو  
 دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000استعمالها على نحو غير شرعي من 

  بة جريمة الغدرعقو 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
 1.000.000دج إلى  200.000جريمة الغدر تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 1دج.

 دج. 5.000.000دج إلى  1.000.000عقوبة الشخص المعنوي في جريمة الغدر من أما  

 عقوبة جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم تقدر بـالحبس من خمس سنوات إلى عشر 

 2دج. 1.000.000دج إلى  500.000ة من سنوات وبغرام

وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم  
 دج. 5.000.000دج إلى  2.500.000من 

 عقوبة جريمة استغلال النفوذ 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  30أنظر المادة  1 
 علق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته.المت 06/01من القانون رقم  31أنظر المادة  2 



في  قوبة للجانيفي حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا ع 
دج إلى  200.000جريمة استغلال النفوذ تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 1دج. 1.000.000

دج إلى  1.000.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة استغلال النفوذ من  
 دج. 5.000.000

 إساءة استغلال الوظيفة 

كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في جريمة  في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة
دج إلى  200.000إساءة استغلال الوظيفة تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 2دج. 1.000.000

دج إلى  1.000.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة إساءة استغلال الوظيفة من 
 دج. 5.000.000

 وبة جريمة عد  التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكاتعق 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في جريمة 
عد  التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 3دج. 500.000دج إلى  50.000

وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في هذا النطاق فلا يمان متابعة الشخص المعنوي جزائيا على أساس 
جنحة عد  التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، حكيث لا يمان توقع ارتكابها إلا بالنسبة للشخص 

 الطبيعي.

 عقوبة جريمة الإثراء غير المشروع 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  32أنظر المادة  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  33أنظر المادة  2 
 الوقاية من الفساد وماافحته. المتعلق بقانون  06/01من القانون رقم  36أنظر المادة  3 



 "، وفي حكال اكتمال جميعمن أين لك هذا؟" مبدأانوني تكريسا لقالجاء تجريم هذا التصرف غير  
أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في جريمة الإثراء غير المشروع 

 1دج. 1.000.000دج إلى  200.000تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

دج إلى  1.000.000ي في جريمة الإثراء غير المشروع من وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنو  
 دج. 5.000.000

 عقوبة جريمة تلقي الهدايا 

هي صورة مستحدثة للرشوة لم تكن مجرمة من قبل وأدرجها المشرع الجزائري في قانون الوقاية  
لاه، أقر ففي حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أع ،06/01من الفساد وماافحته رقم 

المشرع هنا عقوبة للجاني في جريمة تلقي الهدايا تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
 2دج. 200.000دج إلى  50.000

 دج. 1.000.000دج إلى  250.000عقوبة الشخص المعنوي في جريمة تلقي الهدايا من أما  

 عقوبة جريمة التمويل الخفي للأحكزاب السياسية 

ل اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في في حكا 
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من تقدر بـ تمويل الخفي للأحكزاب السياسيةجريمة ال

 3دج. 1.000.000دج إلى  200.000

دج إلى  1.000.000السياسية من وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة التمويل الخفي للأحكزاب 
 دج. 5.000.000

 عقوبة جريمة تبييض العائدات الإجرامية 

في هذا الشأن يماننا أن نميز مجموعة من الأحكاا  بحسب نصوص قانون الوقاية من تبييض  
الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما، كالإخطار بالشبهة والامتناع وغيرهم من السلوكيات، وفي حكال 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  37أنظر المادة  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  38أنظر المادة  2 
 ن الفساد وماافحته.المتعلق بقانون الوقاية م 06/01من القانون رقم  39أنظر المادة  3 



ل جميع أركان عناصر كل جريمة بحسب ما وضحناه في شأن جريمة تبييض الأموال، أقر المشرع اكتما
 هنا عقوبة للجاني في هذا الشأن وبحسب أحكاا  الفصل الخامس والمعنون بأحكاا  جزائية، بعقوبات تقدر بـ

  دج إلى  50.000أعلاه، بغرامة من  6يعاقب كل من يقو  بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكاا  المادة
 .1دج 500.000

 اقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و / أو إرسال الإخطار بالشبهة عي
دج، دون  1.000.000دج إلى  100.000المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 

 .2الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى 
 ضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحكب يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخا

الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات 
دج، دون الإخلال  2.000.000دج إلى  200.000حكول النتائج التي تخصه، بغرامة من 

 .3بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى 
 وان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يعاقب مسيرو وأع

يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص 
دج إلى  50.000من هذا القانون، بغرامة من  14و  10و  9و  8و  7عليها في المواد 

 .4دج 1.000.000

حكدد المشرع الغرامة المالية التي تستوجب بالنسبة للشخص بة الشخص المعنوي بالنسبة لعقو و  
دج إلى  1.000.000وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من المعنوي، حكيث قال "

 5"دج، دون الإخلال بعقوبات أشد. 5.000.000

 عقوبة جريمة البلاغ الكيدي 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما. 05/01من القانون رقم  31أنظر المادة  1 
 المتعلق بقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما. 05/01من القانون رقم  32أنظر المادة  2 
 المتعلق بقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما. 05/01نون رقم من القا 33أنظر المادة  3 
 المتعلق بقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما. 05/01من القانون رقم  34/1أنظر المادة  4 
 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وماافحتهما.المتعلق بقانون الوقاية من  05/01من القانون رقم  34/2أنظر المادة  5 



لجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في في حكال اكتمال جميع أركان ا 
دج إلى  50.000جريمة البلاغ الكيدي تقدر بـالحيس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 1دج. 500.000

دج إلى  250.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة البلاغ الكيدي من  
 دج. 2.500.000

 د  الإبلاغ عن الجرائمعقوبة جريمة ع 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
 50.000جريمة عد  الإبلاغ عن الجرائم تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 2دج. 500.000دج إلى 

دج إلى  250.000عد  الإبلاغ عن الجرائم من وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة   
 دج. 2.500.000

  إخفاء عائدات جرائم الفسادعقوبة جريمة 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
دج  200.000ن جريمة إخفاء العائدات الإجرامية تقدر بـالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة م

 3دج. 1.000.000إلى 

دج إلى  1.000.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة إخفاء عائدات جرائم الفساد من 
 دج. 5.000.000

 عقوبة جريمتي عد  التصريح بالممتلكات والتصريح الكاذب بالممتلكات 
 قوبات متمثلة في الحبسيامن قمع الجريمة هنا بتجريمها من طرف المشرع كأول خطوة وتحديد ع

والغرامة من جهة أخرى وقد حكدد لجريمة عد  التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، عقوبة 

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  46أنظر المادة  1 
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دج، ذلك  500.000دج إلى  50.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  6الحبس من 
 1.من قانون الفساد 36بحسب نص المادة 

 عقوبة جريمة عد  الإبلاغ بتضارب المصالح 

حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في في  
 50.000جريمة عد  التبليغ عن تعارض المصالح تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

  .دج 200.000دج إلى 

 عقوبة جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة 
سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما

 50.000جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 2دج. 500.000دج إلى 

دج إلى  250.000في جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة من  وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي 
 دج. 2.500.000

 حكماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا 
في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة لحماية الشهود 

دج إلى  50.000اء والمبلغين والضحايا بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من والخبر 
 3دج. 500.000

 2.500.000دج إلى  250.000 تصبح منن في هذا الشأ وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي 
 دج.

 الفساد في القطاع الخاص العقوبات المقررة لجرائم .ت

مما لا شك فيه أن المشرع أضاف في سياسته التجريمية لماافحة الفساد جرائم في القطاع  
 الخاص.الخاص، جرائم لا تقل خطورة عن جرائم القطاع العا  لما لها من أضرار على القطاع 

                                                           
 .وماافحته الفسادالوقاية من من قانون  36 رقم أنظر المادة  1

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  44أنظر المادة  2 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  45أنظر المادة  3 



 في القطاع الخاص عقوبة جريمة اختلاس الممتلكات 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة 

 1دج. 500.000دج إلى  50.000من 

يمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جر  
 دج. 2.500.000دج إلى  250.000

 عقوبة جريمة الرشوة في القطاع الخاص 

في حكال اكتمال جميع أركان الجريمة كما سبق ووضحنا أعلاه، أقر المشرع هنا عقوبة للجاني في  
 50.000ات وبغرامة من جريمة الرشوة في القطاع الخاص تقدر بـالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنو 

 2دج. 500.000دج إلى 

دج إلى  250.000وبالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي في جريمة الرشوة في القطاع الخاص من  
 دج. 2.500.000

ما يلاحكظ عن هذه العقوبات أنها بسيطة مقارنة بخطورة الجرائم المذكورة، وهو ما يمان أن نبرر  
 أمر تجنيح جرائم الفساد، وهو الرأي الذي نراه أقرب للصواب. ارو به بعض أراء الفقهاء الذين استنك

 المقررة لجرائم الفساد والتبعية العقوبات التكميلية .2

كما قلنا سابقا تنقسم العقوبة إلى عقوبة أصلية وأخرى تكميلية أو تبعية، أما عن العقوبة التكميلية فهي 
عية القاضي وفيها الإلزامية والجوازية، أما العقوبة التب العقوبة التي تلحق المحاو  عليه بشرط أن يأمر بها

فهي العقوبة التي تلحق المحاو  عليه حكتما وبحام شرعي كنتيجة لازمة لارتكابه الجر  وهي تابعة للعقوبة 
قبل  8و 7و 6وهي العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات في المواد  3الأصلية ولا يلز  الحام بها،

 لتصبح عقوبات تكميلية. 23-06جب القانون رقم إلغاءها بمو 

 للشخص الطبيعي العقوبات التكميلية .ت

                                                           

 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد وماافحته. 06/01من القانون رقم  41أنظر المادة  1 
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 .123أحكمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  3 



حكددت مجموعة من العقوبات التكميلية الجوازية أو الإلزامية والتي يحام بها القاضي بالإضافة  
 إلى العقوبات الأصلية التي سبق ذكرها.

 عقوبات تكميلية إلزامية 

أن يحام بها بعد الحام بالعقوبات الأصلية المذكورة  لزامية()صفة الإ هي عقوبات لا بد للقاضي 
 .06/01من القانون رقم  51أعلاه على الجاني ونصت على هذه العقوبات التكميلية المادة 

من خلال المادة نستشف أن المشرع الجزائري في قانونه لماافحة الفساد ألز  القاضي في حكالة  
الإضافة بالمصنفة جرائم الفساد من الجرائم  بمصادرة العائدات المتأتيةثبوت الإدانة على الجاني أن يأمر 

منها من نفع سواء كانت على حكالتها أو تم تحويلها في حكالة الاختلاس، حكتى في  وما كانإلى رد الأموال 
 .أصهارهحكال انتقالها إلى حكسابات أحكد أفراد عائلة المدان من أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو 

 قوبة مصادرة العائدات المتأتية من جرائم الفسادع

 العقوبات التكميلية الاختيارية 

والمتضمن قانون الوقاية من  06/01من قانون رقم  50من خلال قراءة  تحليلية لنص المادة  
الفساد وماافحته والتي تنص على " في حكالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في 

لقانون، يمان الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص هذا ا
عليها في قانون العقوبات" والتي تقصد العقوبات التكميلية التي نص عليها قانون العقوبات في المادة رقم 

م ة الجواز على الحا، وجاءت هذه المادة في بدايتها مستعملة صيغة يمان أي يدل على إضفاء صف 9
بهذه العقوبات وذلك بإعادتها للسلطة التقديرية للقاضي، و تتمثل هذه العقوبات التكميلية حكصرا و من 

 :1يمن قانون العقوبات السابق الذكر ف 9خلال قراءة نص المادة رقم 

 في حكرمان المحاو  عليه من ممارسة حكقوقه المالية أثناء تنفيذويتمثل : الحجر القانوني 
 العقوبة الأصلية

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 
 تحديد الإقامة أو المنع من الإقامة 
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط: 

                                                           

  .سيتم التفصيل فيها في المحور الأخير 
 .358-325أحكسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العا ، المرجع السابق، ص  1 



 إغلاق المؤسسة 
 لإقصاء من الصفقات العموميةا 
 الحظر من إصدار الشياات أو استعمال بطاقات الدفع 
 و إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدةتعليق أو سحب رخصة السياقة أ  
 سحب جواز السفر 
 نشر أو تعليق حكام أو قرار الإدانة 

وكذلك هناك عقوبات احكتياطية جوازية ذكرت في قانون ماافحة الفساد والتي شملت إبطال  
ئدات من تجميد أو حكجز للعا 51الصفقات والبراءات والامتيازات، بالإضافة إلى ما ذكرته نص المادة 

والأموال الغير مشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم هذا القانون بقرار قضائي أو بأمر 
من سلطة مختصة ولكن يامن الجواز هنا في حكال لم تثبت الإدانة بعد على المتهم، حكيث أنه إذا ما 

 ثبتت الإدانة تصبح عقوبات تكميلية إلزامية كما ذكرنا أعلاه.

 التكميلية للشخص المعنوي العقوبات  .ث

كما تطرقنا سابقا في العقوبات الأصلية المقررة للشخص نضيف إلى ما سبق ما أمرت به المادة  
مارر في فقرتها الثانية بجوازية الحام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التي حكددتها للشخص  18

 ، وهي:1المعنوي 

  حكل الشخص المعنوي 

  من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنواتغلق المؤسسة أو فرع 

 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

  ،المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشال مباشر أو غير مباشر
 نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

 نشر وتعليق حكام الإدانة 

                                                           

 مارر من قانون العقوبات الجزائري. 18أنظر المادة  1 



 تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا 
النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته: والتي خص لها المشرع 

 .1مرسو  تشريعي يحدد فيه شروط ممارسة أعمال حكراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها

المترتبة على الحام بعقوبة أو أكثر من  كما جاء في قانون العقوبات تجريم لأي خرق للالتزامات 
العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي، سواء كان الخرق من طرف شخص طبيعي تابع للشخص 

دج، أو من  500.000دج إلى  100.000المعنوي بعقوبة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
عن الجريمة  الجزائية للشخص المعنوي طرف الشخص المعنوي ما يمان من التصريح بقيا  المسؤولية 

أعلاه، والتي تحدد لها عقوبة الغرامة من مرة إلى خمس مرات من العقوبة المقررة للشخص الطبيعي في 
 2دج. 2.500.000دج إلى  500.000نفس الجريمة أي ما نقدره من 

 الظروف المحيطة بجرائم الفساد .3

واء في قانون العقوبات أو القوانين الماملة له كل جريمة من الجرائم التي يأتي النص عليها س 
بصفة عامة، وجرائم الفساد بصفة خاصة يقو  المشرع بتحديد عقوبات خاصة لكل واحكدة منها، إلا أنه في 

بعض الحالات هناك ظروف مشددة تحيط بحيثيات القضية ووقائعها، قد تؤدي إلى تشديد العقوبة، أو 
 فها، كما يمان الإعفاء من الجريمة كال إذا كانت أعذار معفية.أعذار قانونية قد تؤدي إلى تخفي

 الظروف المشددة في جرائم الفساد -أ

منه على ظروف التشديد للعقوبات المقررة  48نص قانون الوقاية من الفساد وماافحته في المادة  
ذا وص عليها في هلجرائم الفساد، حكيث جاء في المادة "إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنص

القانون قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو 
ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحكيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة 

 ة."للجريمة المرتكبضبط، يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبنفس الغرامة المقررة 

                                                           

 يحدد شروط ممارسة أعمال حكراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها. 4/12/1993مؤرخ في  16-93مرسو  تشريعي رقم  1 
   مارر من قانون العقوبات الشروط الواجب توفرها لقيا  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، حكيث جاء في نصها  51حكددت المادة

ضعة للقانون العا ، ياون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي "باستثناء الدولة والجماعات المحية والأشخاص المعنوية الخا
 ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.

 إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال."
 من قانون العقوبات الجزائري. 3مارر  18ة أنظر الماد 2 



من خلال استقراء المادة نلاحكظ أن ظرف التشديد هنا مرتبط بصفة الجاني، حكيث أن المشرع حكدد  
الموظف الذي يمارس  ن قبلهم زادت وشددت العقوبة، وهمأشخاص بعينهم متى تم ارتكاب الجريمة م

عون الشرطة القضائية، وظيفة عليا وبالتالي الموظفون السامون، موظفو أمانة الضبط، ضابط أو 
أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  1القاضي مهما كان ترتيبه أو القضاء الذي ينتمي إليه،

مادة لقضائية والتي حكددتهم الوماافحته، أو الديوان المركزي لقمع الفساد، من يمارس صلاحكيات الشرطة ا
من جهة أخرى نرى أن المادة نصت صراحكة أن و ، جزائري من قانون الإجراءات الجزائية ال 19و 15و 14

التشديد يم العقوبة الأصلية بالتخصيص العقوبة الماسة للحرية، مع إبقاء مبلغ الغرامة كما هو دون تغيير، 
 سنة.  20سنوات إلى عشرون  10فتصبح العقوبة المشددة تمتد من عشر 

 أثر الظروف المشددة على العقوبة في قانون ماافحة الفساد  -
 شدد عقوبة جرائم الفساد لاقترانها بظرف من ظروف التشديد والتي نص عليها قانون ت

الوقاية من الفساد وماافحته سابق الذكر، لتمس العقوبات الأصلية بالخصوص الماسة 
سنة حكبسا، دون  20سنوات إلى  10بالحرية لتصل إلى أشجها فتصبح ممتدة من 

 المساس بالغرامة المالية.
 بالنسبة لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية والتي تمتاز باونها جنحة  هناك استثناء

سنة وغرامة من  20سنوات إلى  10مغلظة، حكيث قررت لها عقوبة تتراوح بين 
لما لها من خطورة شديدة على اقتصاد  2دج 2.000.000دج إلى  1.000.000

 صى للعقوبات التي يمانالدولة، وبالتالي نلاحكظ أن عقوبة هذه الجنحة تمثل الحد الأق
تطبيقها في جرائم الفساد سواء بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية أو بالنسبة للغرامة والتي 

رفعت للضعف، ما يجعلنا نميز أن الرشوة في الصفقات العمومية هي في حكد ذاتها ظرفا 
 3مشددا للعقاب.

 الأعذار القانونية في قانون الوقاية من الفساد وماافحته -ب

                                                           

، مجلة الحقوق والحريات، العدد الثاني، تاريخ النشر: مارس 01-06وريدة فتحي، السياسة العقابية لماافحة الفساد وفقا للأمر رقم  1 
 .345، ص 2016

 .، المتضمن قانون الوقاية من الفساد وماافحته01-06من القانون رقم  27أنظر المادة  2 
، تاريخ 3، العدد 9فريد تومي، حكيدرة سعدي، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، مجلة العلو  القانونية والسياسية، المجلد  3 

 .343، ص 12/2018النشر: 



عذار القانونية هي أسباب إعفاء وظروف تخفيف نص عليها قانون العقوبات حكصرا في المادة الأ 
حكيث جاء فيها " الأعذار هي حكالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيا   52

ع ذلك فة ومالجريمة والمسؤولية إما عد  العقاب إذا كانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخف
 يجوز للقاضي في حكالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه."

 الإعفاء في جرائم الفساد -

الأعذار المعفية من العقاب هي أسباب تعفي الجاني من العقوبة فقط لا المسؤولية الجنائية،  
يه رغم ررة للجريمة علوكذلك تسمى بموانع العقاب، حكيث أنها تحول بين الشخص وتنفيذ العقوبة المق

 2ولكن لا تحول بينه وبين الحام بتدابير الأمن. 1ثبوت الجريمة،

مما لا شك فيه أنه عند الحديث عن الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد أو غيرها من الجرائم،  
ن الجريمة الا يقصد به الإعفاء من المسؤولية الجنائية للمبلغ، حكيث أن هذه الأخيرة تبقى قائمة كون أرك

قائمة، وبالتالي ضرورة متابعة القضية لغاية صدور الحام، حكيث يتم الحام بإدانة الجاني ولكن ياون 
 .3الحام الصادر هو الإعفاء مع إماانية الحام بالتعويض

من قانون الوقاية  49/1نص المشرع الجزائري على حكالات الإعفاء من العقوبات في نص المادة  
ته، حكيث جاء في نصها "يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في من الفساد وماافح

قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا 
ن ع القانون، وقا  قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية،

 الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها..."

أعلاه نستخلص أن الإعفاء مرتبط بعذر  49من خلال استقراء الفقرة الأولى من نص المادة  
التبليغ، حكيث يتعلق الأمر أساسا بال من المرتكب الأصلي للجريمة أو من شارك فيها الذي يبلغ 

القضائية أو الجهات المعنية لمباشرة إجراءات السلطات المختصة سواء كانت السلطات الإدارية أو 
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، ويساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة، فهو في هذه الحالة يقد  خدمة للمجتمع ما يجعل المتابعة
 المشرع يقابله بالإعفاء من العقوبة كماافأة.

 ظروف التخفيف في جرائم الفساد -

ن بالعقوبة المقررة للجريمة وجوبا، ما إ وهي الحالات الخاصة التي يقررها المشرع صراحكة للهبوط 
 1توافرت الشروط المحددة، وعلى هذا يلز  القاضي النطق بالعقوبة الجديدة المخففة.

من نفس القانون والتي  49وهي الحالات المنصوص عليها بموجب نص الفقرة الثانية من المادة  
كل ه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لجاء في نصها "...عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلا

شخص ارتكب أو شارك في إحكدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات 
 المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها."

أن المشرع حكدد حكالات التخفيف حكصرا أعلاه نجد  49من خلال استقراء الفقرة الثانية من المادة  
بحالة واحكدة وهي التبليغ من طرف من كان فاعلا أصيلا أو مشاركا في الجريمة عن الجريمة وساهم في 

الكشف والقبض على أحكد الأفراد الضالعين فيها أو جلهم، وذلك عن طريق تبليغ السلطات المعنية 
 .ةبالمتابعة بعد مباشرة إجراءات المتابعة الجزائي

 آثار الإعفاء والتخفيف في جرائم الفساد -

 تنتج آثار على الحام بالإعفاء من العقوبة أو بالتخفيف فيها نحددها فيما يلي. 

 آثار الإعفاء من العقوبة في جرائم الفساد 

يشمل الإعفاء العقوبات الأصلية السالبة للحرية منها والغرامات المالي، وكذلك العقوبات التكميلية  
من قانون الوقاية من الفساد، باستثناء المصادرة والتي لابد من تنفيذها  50وص عليها في المادة المنص

برغم الإعفاء من العقوبات الأخرى، خاصة مصادرة الأشياء الخطيرة والمضرة، بالإضافة إلى استثناء 
لمدنية صل في الدعوى االمصاريف القضائية والتي لا يمتد الإعفاء إليها، وكذلك لا يمنع الإعفاء من الف
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التبعية حكيث الإعفاء لا يمس بحق المتضرر من التعويض عن ما أصابه من أضرار، فالإعفاء مراعى 
 1في اعتبارات تمس الحق العا  لا الحق الخاص.

 آثار التخفيف في العقوبة في جرائم الفساد 

ه وقا  يك الذي ساعديستفيد في هذا الشأن الجاني من تخفيض العقوبة إلى النصف هو أو الشر  
بالتبليغ بعد مباشرة إجراءات المتابعة القضائية، وتبقى هذا المرحكلة مستمرة إلى غاية استنفاذ كل طرق 

الطعن، ولكن عذر التخفيف لا يمس الأمر بمصادرة عائدات أموال الفساد والأموال غير المشروعة، مع 
 2ية.مراعاة حكالات استرجاع الأرصدة أو حكقوق الغير حكسن الن

 التقاد  في جرائم الفساد ةمسأل -ت

أحكد الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية ويعنى به مضي مدة زمنية معينة من  التقاد يعد  
يو  وقوع الجريمة هذا بالنسبة لتقاد  الجريمة، أما بالنسبة لتقاد  العقوبة فالمقصود مدة معينة تمر على 

 ، وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي.3تاريخ النطق بالحام النهائي للجريمة

 تنفيذ مبدأ عد  التقاد  على جرائم الفساد ومبرراته -
 مبدأ عد  التقاد  في جرائم الفساد 

مارر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومن خلال  612مارر والمادة  8من خلال المواد  
ن المشرع الجزائري واتباعا لاتفاقية الأمم من قانون الوقاية من الفساد وماافحته نجد أ 54طرح المادة 

 من قانون إ.ج.ج(: 617إلى  612والمواد من  9إلى  7المتحدة )ودون الإخلال بما جاءت به المواد من 

  قد عمل بعد  تقاد  الجرائم الموصوفة بجرائم الفساد بالنسبة للدعوى أو العقوبة، ما إن تم تحويل
 عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

 م العمل بمبدأ عد  التقاد  كاستثناء للقاعدة العامة في التشريع الجزائري.ت 
 .لا تتقاد  الدعوى العمومية بأي شال من الأشاال بالنسبة لجريمة الرشوة وجريمة الاختلاس 
 .لا تتقاد  العقوبة بالنسبة لجريمة الرشوة 

                                                           

 .339فريد تومي، حكيدرة سعدي، الظروف المؤثرة في العقوبة في قانون الفساد، المرجع السابق، ص  1 
 .340فريد تومي، المرجع نفسه، ص  2 
 .41، ص 2018، الجزائر، محمد حكزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومه3 



 سنة أي الحد  20ومية بـ تقدر مدة تقاد  الدعوى العمومية لجريمة الرشوة في الصفقات العم
 الأقصى لعقوبة الجريمة المقررة لها.

 مبررات استبعاد التقاد  الجنائي في جرائم الفساد 

كما أن هناك من الفقهاء من يناصر فكرة تقاد  الدعوى العمومية والعقوبة في جرائم الفساد، حكيث  
... 1لجريمة وتقاعس النيابة العامةتبنى أراءهم على جملة من المبررات كنسيان الجريمة وضياع معالم ا

ما قد يعتبرها أنصار الرأي المخالف بالمبررات الواهية، حكيث يسوق الفقه المناصر لفكرة تطبيق مبدأ عد  
 :2تقاد  الدعوى العمومية والعقوبة في جرائم الفساد بصفة نهائية، من خلال جملة من التبريرات هي

  اافحة جرائم الفسادالجنائي في تحجيم جهود م دور التقاد 

نظرا لخطورة جرائم الفساد على الدولة والمجتمع والاقتصاد وشتى المجالات، تسعى التشريعات  
في سياستها الجنائية والعقابية إلى التوسع في المسؤولية والملاحكقة الجنائية بشأن ماافحة جرائم الفساد، 

جرائم الفساد سيحول دون ملاحكقة ومعاقبة  على الصعيدين الدولي والوطني، وبإعمال مبدأ التقاد  في
المسؤولين عن تلك الجرائم، وبالتالي ضرب جهود ماافحته عرض الحائط، ما يستدعي حكتمية إعمال مبدأ 

 عد  التقاد  في جرائم الفساد.

 دور التقاد  الجنائي في شرعنة جرائم الفساد 

جاني للفساد وتشجيع عليه، حكيث يمان لليعد إعمال مبدأ التقاد  الجنائي في جرائم الفساد، شرعنة  
ارتكاب جرائمه بال بساطة وهروبه بالأموال وليس بالضرورة خارج البلاد، ومن ثم ينتظر مرور مدة 

 التقاد  ليعود إلى الساحكة بعد سقوط الدعوى والعقوبة كأن شيء لم يان.

 انتفاء مبررات التقاد  الجنائي في حكد ذاته 

لمبررات التي يضعها أصحاب الرأي القائل بضرورة تطبيق مبدأ التقاد  ويقصد منها هنا انتفاء ا 
من نسيان للجريمة ومحو أثارها وغيرها من المبررات فبمجرد انتفاء هذه المبررات يصبح من الضروري 

د.رائم الفساتطبيق مبدأ عد  تقاد  ج
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